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	الفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع التاسع والعشرون
جنيف، 15 - 18 تموز/يوليه 2009
البنود 3 (ب) – 9 من جدول الأعمال المؤقت*


قضايا مطروحة على الفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال لمناقشتها ومعلومات لعلم الفريق في اجتماعه التاسع والعشرين
مذكرة الأمانة
إضافة
مقدمة
1 -
توفر هذه الإضافة في الفصل الأول منها موجزاً للقضايا التي ناقشها التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن عام 2009 والتي لها صلة بالمسائل المدرجة على جدول أعمال الفريق العامل المفتوح العضوية (UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1)، ومقترحاً لتعديل بروتوكول مونتريال. وهي تتضمن أيضاً، في الفصل الثاني، معلومات عن توسيع مركز الحصول على البيانات الموجودة على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون.

أولاً -
موجز للقضايا التي سيناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه التاسع والعشرين
البند 3 (ب): استعراض التعيينات لإعفاءات الاستخدامات الضرورية لعامي 2010 و2011
2 -
يرد أدناه الجدول 1 المأخوذ من مذكرة الأمانة (UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/2) وكذلك توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن تعيينات الاستخدامات الضرورية للفترة 2010-2012. ويلي الجدول استعراض وجيز للنتائج التي توصل إليها الفريق، بما في ذلك النتائج المتصلة بتلك التعيينات التي لم يتمكّن من التوصية بها. ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل نتائج الفريق في الصفحات 16 إلى 22 من التقرير المرحلي عن عام 2009.

الجدول 1
التعيينات للاستخدامات الضرورية بالأطنان المترية المقدمة في عام 2009 للأعوام 2010 و2011 و2012

	الطرف
	المعيّنة لعام 2010
	المعيّنة لعام 2011
	المعيّنة لعام 2012
	توصية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

	الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5

	الاتحاد الروسي (أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	212
	-
	-
	موصى بها

	الاتحاد الروسي (التطبيقات الفضائية الجوية)
	120
	-
	-
	موصى بها

	الولايات المتحدة الأمريكية (أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	67
	-
	-
	غير قادر على التوصية بها

	المجموع الفرعي 
	399
	-
	-
	-

	الأطراف العاملة بموجب المادة 5

	الأرجنتين

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	178
	-
	-
	موصى بها

	بنغلادش

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	156.69
	-
	-
	موصى بها

	الصين

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	977.2
	-
	-
	تمت التوصية بـ972.2، كلها باستثناء السيكلسونيد

	مصر 

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	227.4
	-
	-
	تمت التوصية بـ227.4، ووافق الطرف

	الهند 

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	350.6
	-
	-
	تمت التوصية بـ343.6، كلها باستثناء ما معد للتصدير إلى المملكة المتحدة

	إيران (الجمهورية-الإسلامية)
(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	105
	-
	-
	موصى بها

	العراق

(الرغاوى، الثلاجات/المجمّدات المنزلية، واحتياجات الصيانة)
	690
	690
	-
	غير قادر على التوصية بها

	باكستان

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	134.9
	158.2
	169.7
	تمت التوصية بـ34.9 لعام 2010، وغير قادر على التوصية بتعيينات 2011 و2012

	الجمهورية العربية السورية

(أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة)
	44.68
	49.22
	-
	تمت التوصية بجميع الكمية المعينة لعام 2010، وغير قادر على التوصية بالكمية المعنية لعام 2011

	المجموع الفرعي للأطراف العاملة بموجب المادة 
	864.48 3
	897.42
	169.7
	-

	المجموع الكلي لجميع التعيينات
	599.37 2
	897.42
	169.7
	-


3 -
وهذه هي السنة الأولى التي يستعرض فيها الفريق طلبات الاستخدامات الضرورية من الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. وأشار الفريق إلى أنّه كان من الصعب عليه تقييم هذه التعيينات بشكل مناسب نظراً بالأخص لنقص البيانات عن مدى توافر ويسر بدائل أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية بالنسبة للأطراف المصنِّعة/المعيِّنة لهذه الأجهزة وبخاصة للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 المدرجة كبلدان مقصد لمنتجاتها. ولئن حاول الفريق تقييم هذا التوافر واليسر وتقليص الكميات المطلوبة على أساس المعلومات المتاحة، فإنّه لم يستطع بثقة خفض الكميات من دون قلق بشأن مدى توافر ما يكفي من إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية احتياجات المرضى. ورغم أنّ ذلك قد أفضى إلى الموافقة على معظم التعيينات بصيغتها المقترحة، فإنّ الفريق نبّه إلى أنّه لا ينبغي أن تؤخذ توصياته لهذه السنة على أنّها إشارة إلى أنّ التعيينات للسنة المقبلة من هذه المواد سوف تحظى بالتوصية.

4 -
وأشار الفريق إلى أنّ التعيينات التي تضمنت كميات كبيرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية المعدّة لصنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لم يثبت أي منها أن هذه الأجهزة ضرورية في أسواق التصدير المذكورة. وفي هذا الصدد، أشار الفريق إلى أهمية استجابة جميع الأطراف للولايات الواردة في المقررين 14/5 و12/2 (الفقرة 3) وتقديم المعلومات عن البدائل المتاحة في بلدانها ومعلومات عن كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية التي يُقدَّر أنّها لم تعد ضرورية.

5 -
وكان من بين طلبات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي لم يتسنّ للفريق التوصية بها ما تقدّمت به الصين لإعفاء السيكلسونيد وذلك لأنّ الكمية من تلك المادة كانت قيد استعراض تنظيمي في عام 2009 ولم تكن مطروحة في السوق بعد، ولأنّ لم يكن هناك دليل أن المنتج له مزايا طبية إضافية مقارنة بالسترويدات الأخرى المتاحة والمنتَجة محلياً. وفيما يتعلق بالتعيين الذي قدمته مصر، لاحظ الفريق أنّ حكومة مصر قلصت بصفة طوعية من التعيين الأولي وهو 264 طناً وأرجأت كمية إلى تعيين محتمل في عام 2011. وفيما يخص تعيين الهند، قام الفريق بخفض الكمية المطلوبة بما قدره الكمية المعيَّنة للتصدير إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وذلك على أساس الفهم الحاصل لديه بأنّ هناك لائحة جديدة سوف تحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010 توريد أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يتسنّ للفريق أن يوصي بكمية قدرها 100 طن من التعيين الذي قدمته باكستان لعام 2010 وذلك على أساس الفهم الحاصل لديه بأنّ الشركة متعددة الجنسيات التي من المتوقع أن تصنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة سوف تتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة في عام 2009. ولم تتم التوصية بالتعيين المقدّم من الولايات المتحدة الأمريكية لأنّ لجنة الخيارات التقنية الطبية خلصت إلى أنّ كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية المطلوبة يمكن توفيرها من المخزونات، مما يجعل إنتاج المزيد منها أمراً غير ضروري. وعلاوة على ذلك، لم ير الفريق أنّ إنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية للإيبنيفرين مؤهل كاستخدام ضروري بموجب المقرر 4/25، الفقرة (أ)، واعتبر أن البدائل المتاحة في الأسواق مناسبة وذلك على الرغم من أنّها، على عكس الإيبنيفرين، 
لا تتوفّر إلا بوصفة طبية. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق أوصى فقط بتعيينات عام 2010 ولم يوص بأي تعيينات لعام 2011 أو لما بعده.

6 -
ووفقاً للفقرة 4 من المقرر 20/3، وعلى أساس تجربة هذه السنة الأولى من استعراض طلبات إعفاء الاستخدامات الضرورية من الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، قدّم الفريق قائمة بالتغيرات المقترحة على دليل الاستخدامات الضرورية الهادفة إلى توفير معلومات ملائمة عن تقييم التعيينات والمرونة في تنفيذ حملات الإنتاج في المستقبل، إذ تطلب الأمر ذلك. وترد أيضاً التغييرات المترتبة من المقرر 20/3. ويمكن الاطلاع على تلك التغييرات في الصفحات 43-46 من تقرير الفريق عن عام 2009.

7 -
وفيما يتعلق بتعيينات الاستخدام الضرورية للاستخدامات من غير أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بطلب الاتحاد الروسي لعام 2010 بشأن مواصلة إعفاء مركبات الكربون الكلورية فلورية في استخدامات الفضاء الجوي. ومن ناحية أخرى، خلُص الفريق إلى أنّ طلب العراق بشأن إعفاء الاستخدامات الضرورية اللازمة لتغطية الاحتياجات من الرغاوى والثلاجات المحلية وصيانتها لم يستوف معايير الاستخدام الضروري التي تنص على ما يلي: "لم تتوفر بدائل مجدية تقنياً واقتصادياً ومقبولة من الناحية البيئية والصحية" و "كانت المادة الخاضعة للرقابة غير متوفرة بكمية ونوعية كافية من مخزون المواد المتراكمة الخاضعة للرقابة أو المعاد تدويرها." وأشار الفريق إلى وجود بدائل متاحة لصناعة الرغاوى والتبريد وتكييف الهواء أثبتت جدواها في السنوات الثلاث عشرة السابقة وإلى وجود مخزونات عالمية كافية من المواد المعاد تدويرها التي يستطيع العراق توريدها لتغطية احتياجات تطبيقاته. وأشار الفريق أيضاً إلى وجود تقنيات مثبَتة عالمياً بشأن إدارة المبردات، مثل استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية المعاد تدويرها، واستبدال هذه المركبات بخلائط لا تحتوي عليها في المعدات القائمة، وهو ما من شأنه أن يلغي الحاجة إلى مواصلة استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية. ونتيجة لهذه العوامل، أشار الفريق إلى أنّه لم يسبق لأي بلد من البلدان أن قدّم تعييناً لإعفاء لهذه الاستخدامات. وأشار الفريق إلى الأطراف ربما تودّ أن تمنح حالة العراق الأولوية في تقديم المساعدة، بما في ذلك عبر الصندوق متعدد الأطراف والمشاريع الثنائية.
البند 3 (د): حملة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتنفيذ بروتوكول مونتريال
8 -
في عام 2001، كان الفريق قد نظر أول مرّة في جدوى إنتاج دفعة مخصصة أخيرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية لسدّ ما تبقى في الأمد البعيد من احتياجات الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، التي لا زالت تنتج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة باستخدام هذه المركبات. ومنذ ذلك التاريخ، بحثت الأطراف في مناسبات مختلفة هذا الإنتاج المعروف باسم "الإنتاج بالدفعة المخصصة".

9 -
وفي تقريره المرحلي لعام 2008، تناول الفريق خيارات لإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل الاستجابة لمتطلبات صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة بعد عام 2009، بما في ذلك الإنتاج السنوي المفتوح بعد عام 2009 وتنظيم إنتاج دفعة مخصصة أخيرة واسعة النطاق في نهاية عام 2009، وتنظيم إنتاج دفعة مخصصة أخيرة في عام 2011. وأوصى الفريق في ذلك التقرير بالخيار الأخير لأنّه يوفّر هدفاً واضح المعالم في مجال التوقّف عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية، والقدرة على وضع التوقعات للمستقبل بالنسبة لمنتجي هذه المركبات، وقدراً أقل من تكاليف التخزين مقارنة بالتكاليف المتصلة بحملة الإنتاج لعام 2009، ولأنّ من شأنه أن يشكّل للشركات المصنّعة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية حافزاً على التحوّل إلى البدائل الخالية من هذه المركبات. وبعد النظر في هذه الخيارات، طلب الاجتماع العشرون للأطراف إلى الفريق أن يزوّد الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه التاسع والعشرين بتقرير مرحلي يناقش فيه المسائل الخمس التالية: أولاً، التوقيت المحتمل لحملة الإنتاج النهائية، مراعياً جملة أمور منها أية ترشيحات لعام 2010 تقدمها الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 لإعفاء الاستخدام الضروري؛ ثانياً، خيارات التخزين الطويل الأجل لما يُنتج من كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية للأغراض الصيدلانية وتوزيعها وإدارتها، قبل أن تحتاج إليها الأطراف، بما في ذلك الطرق الحالية التي تتوخاها الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5؛ ثالثاً، خيارات التقليص إلى أدنى حدّ من احتمالات الإفراط أو التقصير في إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ضمن حملة نهائية؛ رابعاً، الترتيبات التعاقدية التي قد تلزم لتيسير حملة إنتاج على ضوء النماذج التي تعتمدها حالياً الأطراف التي قدّمت ترشيحات لإعفاء الاستخدام الضروري؛ وخامساً، خيارات لخفض إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية المعدَّة للأغراض غير الصيدلانية، وكذلك الخيارات للتخلّص النهائي من هذه المركبات.

10 -
ويستعرض تقرير الفريق لعام 2009 عن هذه المسألة التغييرات التي طرأت منذ التقرير السابق. وهو يشير إلى الفرق في التكاليف بين أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية وبين الأجهزة العاملة بالبدائل قد شهد تقلصاً مطرداً. كما أنه يشير إلى إحراز تقدّم في الموافقة على المشاريع وتنفيذها لانتقال صانعي أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في الأطراف العاملة بموجب المادة 5 إلى الأخذ بالبدائل. وأخيراً، يشير التقرير إلى الفهم الحاصل لديه بأنّ المنتج الأوروبي الوحيد لمركبات الكربون الكلورية فلورية الخاصة بصنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، والمزوّد الكبير لبعض المنتجين المتبقين لهذه الأجهزة في الأطراف العامة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، سوف يتوقّف عن إنتاج هذه المركبات بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2010. وهذا الأمر سيضطر شركات صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في العديد من الأطراف إلى البحث عن مصادر جديدة لمركبات الكربون الكلورية فلورية المعدة للأغراض الصيدلانية وذلك لتغطية أي استخدام ضروري يوافق عليه اجتماع الأطراف لعام 2010. وبما أنّ هذا النشاط من المرجح أن يتطلب تصديقاً على الحشوة الدافعة الجديدة وموافقة السلطات الصحية ذات الصلة، فإنّ الفريق يشير إلى إمكانية أن يشهد التدفق العادي لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي يتم إنتاجها محلياً في الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 اضطرابات، وإلى أنّ الأنشطة ذات الصلة قد تزيد من تأخير التخلص عن أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية.

11 -
ونتيجة للتوقّف الوشيك للمصدر الذي يغطي الكثير من الطلب العالمي المتبقي على مركبات الكربون الكلورية فلورية اللازم لإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، ونظراً لحجم تعيينات الاستخدامات الضرورية المقدَّمة في هذه السنة، وضع الفريق بهذا الشأن سيناريوهين اثنين.

12 -
السيناريو الأول، أو "المصدر الوحيد"، يقترح إمكانية تلبية الطلب العالمي على مركبات الكربون الكلورية فلورية بالحصول عليها من المصنع الأخير المتبقي في الصين. بيد أنّ الفريق لاحظ في هذا الصدد عدة تعقيدات. أولها أنّ اتفاق الصين مع الصندوق متعدد الأطراف بشأن التخلص التدريجي لا يسمح بتصدير مركبات الكربون الكلورية فلورية بعد عام 2009. وثانيها أنّ مركبات الكربون الكلورية فلورية التي تُنتج في الصين قد لا تفي بالمواصفات المسجلة لدى جميع الشركات المنتجة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. وأخيراً، قد يجعل خيار المصدر الوحيد المزوّد يحتكر هذا الإنتاج، ويجعل التزويد العالمي عرضة لتقلبات محتملة إذا اضطر المصنع إلى الإغلاق.

13 -
ويفترض السيناريو الثاني القائم على تعدد مصادر التزويد أنّ منتجين إضافيين أيضاً، مثل شركة Honeywell في الولايات المتحدة أو مصانع الإنتاج المؤقت في الأطراف العاملة بموجب الفقرة 
1 من المادة 5 مثل الهند، يمكن توفير مركبات الكربون الكلورية فلورية. ومع ذلك، يلاحظ الفريق أنّ هذا الخيار لا ينفي الحاجة إلى إثبات الجودة وأنّ هناك احتمال للتأخير نظراً لضرورة الحصول على الموافقة الوطنية بأنواعها. كما أنّ الجوانب القانونية، مثل قدرة هذه المصانع والبلدان على توفير المواد اللازمة لتعيينات الاستخدامات الضرورية للأطراف الأخرى، بحاجة إلى التوضيح لأنّ المصانع المؤقتة في الأطراف العاملة بموجب المادة 5 قد تلقت تمويلاً من الصندوق متعدد الأطراف لكي تتوقف عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية وذلك كجزء من اتفاقات التخلص التدريجي من الإنتاج. وأعاد الفريق تأكيد انشغاله إزاء خيار تعدد المصادر الذي سوف ينطوي على إنتاج سنوي مفتوح من هذه المركبات وبذلك لا يتيح هدفاً واضحاً بشأن إنهاء هذا الإنتاج وعلى حافزاً لصانع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة على الأخذ ببدائل خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وأخيراً، أشار الفريق إلى أنّ التكلفة الإجمالية لتدمير مركبات الكربون الكلورية فلورية غير المطابقة للمواصفات قد تكون أعلى نسبياً مقارنة بتنظيم حملة إنتاج نهائية.

14 -
وفي الختام، أشار الفريق إلى أنّ مصدراً نهائياً وحيداً لمركبات الكربون الكلورية فلورية اللازمة للاستخدامات الضرورية قد يكون المخزونات المتبقية لدى الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولكن، لما كان حجم ما سيتبقى بعد التخلص التدريجي وما ستطلبه مستقبلاً الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أمران غير موثوقين، فإنّه من غير الواضح إن كان سيكفي مصدر التزويد هذا.

البند 3 (ﻫ): تقديم واستعراض الترشيحات لإعفاءات الاستخدامات الحرجة لعامي 2010 و2011
15 -
يتضمن الجدول 2 موجزاً للتوصيات المؤقتة التي وضعتها لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل التابعة للفريق بشأن تعيينات إعفاءات الاستخدامات الحرجة المقدّمة في عام 2009.

الجدول 2

ملخص للتوصيات المؤقتة التي وضعتها لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بشأن تعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل المقدّمة لعامي 2010 و2011 بحسب البلدان (بالأطنان المترية)
	البلد
	تعيينات بشأن الاستخدامات الحرجة مقدمة لعامي 2010 و2011
	توصية مؤقتة

	
	2010
	2011
	2010
	2011

	أستراليا
	
	35.45
	
	27.22

	كندا
	4.740
	19.368
	3.529
	19.368

	إسرائيل
	383.700
	
	290.914
	

	اليابان
	
	249.42
	
	239.746

	الولايات المتحدة
	
	388.128 2
	
	050.819 2

	المجموع
	388.44
	692.366 2
	294.443
	337.153 2


16 -
وقد تلقى الفريق 27 تعييناً لإعفاء بكمية إجمالية قدرها 883 2 طناً لأغراض تطبيقات على التربة تشمل نحو 15 محصولاً مختلفاً. وكانت توصيات الفريق على أساس وطني أقل من الكمية المعينة في جميع الحالات تقريباً. وجرى أيضاً في معظم الحالات خفض الكميات الموصى بها للاستخدامات الفردية عن المستويات التي وردت في التعيينات. وأعطى الفريق عدداً من التفسيرات لهذه التخفيضات، بما في ذلك اعتقاده بأنّ الأطراف تستطيع أن تفي بقدر من احتياجاتها بواسطة البدائل والأخذ بافتراضاته بشأن استعمال الأغشية العازلة ومعدلات التطبيق. وبالنسبة لتعيينات التطبيقات على التربة، أوصت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بـ 289.874 طناً لعام 2010 
وبـ 154.467 2 طناً لعام 2011. ولم تتم التوصية بكمية قدرها 92.266 طناً لعام 2010 وكمية قدرها 346.347 طناً لعام 2011.
17 -
وقدّمت الأطراف تسعة تعيينات بشأن تطبيقات لهياكل وسلع في عام 2009 يصل حجمها إلى 332.802 طناً من بروميد الميثيل. وكان هناك تعينان لعام 2010 بكمية إجمالية قدرها 6.30 طناً وسبعة تعيينات لعام 2011 بكمية إجمالية قدرها 191.502 طناً. وعلاوة على ذلك، قدّم الاتحاد الروسي تعيينات لـ 135 طناً؛ ولا يزال هذا التعيين بالانتظار حيث لا يظهر في الجدول أعلاه، وهو متوقف على المزيد من المراسلات لتحديد جملة من الأمور منها إمكانية اعتبار أي من الاستخدامات المعيَّنة بمثابة استخدامات حجر زراعي ومعالجات ما قبل الشحن.

18 -
ومن جملة التعيينات الخاصة بالهياكل والسلع المشار إليها آنفاً، أوصت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بـ4.569 طناً لعام 2010 وبـ 182.686 طناً لعام 2011. ولم توص اللجنة بكمية قدرها 1.731 طناً لعام 2010 وكمية قدرها 8.816 طناً لعام 2011. وجرت التوصية بخفض للكميات المعيَّنة لأسباب متنوعة منها تطبيق اللجنة لمعدّل انتقال على الحالات لم تحرز تخفيضات مطردة في الكميات المعيَّنة، وتطبيق معدلات الجرعات المخفَّضة.

البند 3 (و): تقديم ومناقشة التقرير المؤقت لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن تطبيقات الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن على بروميد الميثيل (المقرر 20/6)
19 -
يمكن الاطلاع في الصفحات 145-179 من التقرير المرحلي عن عام 2009 على التقرير المؤقت للفريق عن تطبيقات الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن. ويرد في هذا السياق ملخص مقتضب للموجز التنفيذي لهذا التقرير. وسوف يُعرض التقرير النهائي للفريق على الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف.

20 -
وبموجب المقرر 20/6، طلب الاجتماع العشرون للأطراف إلى الفريق أن يستعرض كل المعلومات ذات الصلة المتاحة حالياً عن استخدام بروميد الميثيل في أغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن وما يتصل بذلك من انبعاثات؛ وأن يقيّم الاتجاهات في أوجه الاستخدام الرئيسية، والبدائل المتاحة وغير ذلك من خيارات تخفيف آثار هذه المادة، والحواجز التي تعترض سبيل اعتماد بدائل؛ وأن يبتّ في المعلومات والإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة للوفاء بهذه الأهداف.

21 -
واستجابة للمقرر 20/6، أنشأ الفريق فرقة العمل المعنية بالحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن، التي تتكوّن من أربعة خبراء من الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وستة من الأطراف غير العاملة بموجب هذه الفقرة.

22 -
والإنتاج والاستهلاك العالميان المبلغ عنهما لأغراض الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن ظلا مستقرين تقريباً على امتداد الفترة 2004-2007. ومع ذلك، كانت هناك تقلّبات كبيرة من سنة إلى أخرى لم تُعرف أسبابها. وبلغ متوسط الاستهلاك العالمي لهذه الأغراض نحو 000 11 طن متري في السنة منذ عام 1995، مع بعض الاختلاف من سنة إلى أخرى حيث بلغ أدنى مستوى له أقل من 000 8 طن في سنة 1998 وأعلى مستوى له في السنوات 1999 و2003 و2006 حيث بلغ على التوالي 425 12 و286 12 و207 12 طناً. 

23 -
وبلغ نصيب الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 نحو 62 في المائة من الاستهلاك في عام 2006 و46 في المائة في عام 2007. واستأثر طرفان بـ 82 في المائة من مجموع استهلاك هذه الأطراف في عام 2007. وأفادت الولايات المتحدة عن تفاوتات سنوية كبيرة في الاستهلاك لأغراض الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن، الذي بلغ مستوى الذروة بكمية قدرها 089 5 طناً مترياً في عام 2006 ثم نزل بعدها إلى 930 2 طناً في عام 2007. وشهد استهلاك الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 زيادة منذ عام 2000، وبخاصة في آسيا، ولكنّه تقلّص لدى الأطراف غير العاملة بموجب هذه الفقرة. وارتفع الاستهلاك لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ليبلغ 38 في المائة من الاستهلاك العالمي الإجمالي في عام 2006، و54 في المائة في عام 2007. وغالباً ما تتم عمليات الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن في نقطة التصدير للوفاء باشتراطات البلدان المورِّدة.

24 -
وعلى الرغم من الثغرات وأوجه عدم اليقين في البيانات، فإنّ فرقة العمل المعنية بالحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن تمكنت من وضع تقديرات أولية لأحجام استخدامات تغطي أزيد من 77 في المائة من مجموع الاستهلاك المبلغ عنه في أغراض الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن. وقدّرت فرقة العمل أنّ 66 في المائة على الأقل من مجموع الاستهلاك العالمي ناجمة عن خمسة أصناف من الاستخدام: الفواكه والخضروات الطازجة (8 في المائة من الاستخدامات المستبانة)، الحبوب، بما في ذلك الأرز (12 في المائة)؛ التربة (14 في المائة)؛ الخشب الخام (21 في المائة)؛ والخشب ومواد التغليف الخشبية (13 في المائة). وفي جميع هذه الأصناف كان هناك على الأقل بعض الحالات التي لم تتوفّر بشأنها بدائل من الناحية التقنية.

25 -
ورغم الاستقصاءات الأخيرة وتقديم أطراف شتى لبيانات إضافية، فإنّ الأمر يتطلب من الأطراف تقديم بيانات كمية إضافية عن الاستهلاك في الاستخدام الرئيسية وذلك من أجل إتاحة تقييم لاتجاهات الاستخدام يبعث على الرضى. وبالنسبة للأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، هناك عدم تطابق بنحو 300 1 طن لعام 2007 بين الاستهلاك الإجمالي المقدَّر بالتحليل من القاعدة إلى القمة من جهة وبين الاستهلاك الإجمالي الذي أبلغت عنه الأطراف بموجب المادة 7. والفرق ناجم فيما يبدو عن استخدام غير معروف في أحد الأطراف. وقد ظهر عدم تطابق مماثل كل سنة على امتداد الفترة 2003-2007. ويجري العمل على زيادة توضيح هذه المسألة.

26 -
وما يزال من الصعب تطوير بدائل لبروميد الميثيل في الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن للسلع الأولية. ومن عوامل التعقيد كثرة السلع الأولية التي تتم معالجتها، وتنوّع سياقات تطبيق المعالجات، وتغير القوانين والنظم التجارية باستمرار، واشتراط الاتفاقات الثنائية بشأن تدابير الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن، واشتراط مستويات عالية للفعالية المثبتة، وغياب البراءات أو غيرها من أنواع الحماية التجارية لبعض البدائل المحتملة.

27 -
ووحدها تشكل اللوائح التي تقتضي المعالجة ببروميد الميثيل عقبة كبرى أمام اعتماد بدائل لأنّه لا توجد في معظم الأحيان الحوافز لتغيير هذه اللوائح. والاختبار الصارم اللازم لإثبات فعالية بديل من البدائل هو من العقبات الرئيسية أمام تطوير بدائل لمعالجة التربة وزراعة نباتات بحالة صحية عالية ومصدّقة.

28 -
وقد حدّد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي حتى الآن معالجة بن التصدير (فييت نام) والأرز ورقائق الكسافا (تايلند، فييت نام) والتربة لإنتاج مواد الإكثار (الولايات المتحدة) كأنواع استخدام مصنفة كحجر زراعي ومعالجات ما قبل الشحن من قبل بعض الأطراف دون البعض.

29 -
وسوف ينشر الفريق في تقريره لعام 2009 قائمة بالتطبيقات التي لم تظهر بشأنها بدائل مجدية من الناحية التقنية. ويشجع الفريق الأطراف على أن تعمد في أقرب وقت ممكن إلى تقديم بيانات كمية إضافية عن الاستهلاك في أغراض الاستخدامات الرئيسية.

البند 3 (ز): دراسات استطلاعية تتناول بدائل لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاعات التبريد وتكييف الهواء لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 التي تسودها ظروف خاصة (المقرر 19/8)

30 -
يمكن الاطلاع في الصفحات 121-143 من تقرير المرحلي عن عام 2009 على تقرير الفريق بشأن الدراسة الاستطلاعية التي تتناول بدائل لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاعي التبريد وتكييف الهواء لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. وبحسب طلب الاجتماع التاسع عشر للأطراف الوارد في المقرر 19/8، يركّز التقرير على المبرِّدات البديلة لمركبات HCFC-22 في التبريد التجاري وفي أجهزة تكييف الهواء العاملة في ظروف حرارة محيطة عالية. ولاحظ الفريق في التقرير أنّ المبادئ الديناميكية الحرارية تفضي إلى تقلص القدرة والنجاعة عندما تزيد درجات طرد الحرارة (تكثيف المبردات) وتقترب ما يعرف بالحرارة الحرجة. وبما أنّ العديد من خلائط مركبات الكربون الهيدروفلورية التي تُسوَّق وتُستخدم على نطاق واسع باعتبارها بدائل لمركبات HCFC-22 لديها درجة حرارة حرجة منخفضة نسبياً، فإنّها تواجه انخفاضاً في القدرة وكفاءة عندما تزيد درجة الحرارة (التّكثيف) المحيطة، مما يجعلها أقل كفاءة من HCFC-22 في بعض التطبيقات الرئيسية في المناخات الحارة جداً.

31 -
ويتناول التقرير مجموعة من مركبات الكربون الهيدروفلورية ومن خلائط مركبات الكربون الهيدروفلورية (بما في ذلك HFC-134a وHFC-32 وR-404A وR-407C وR-410A وR-422B وHFC-1234yf) باعتبارها بدائل ممكنة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وهو يتناول أيضاً الهيدروكربونات (HC-290 وHC-600a وHC-1270) والنشادر (R-717) وثاني أكسيد الكربون 
(R-744)

32 -
يشير التقرير إلى أنّ أكثر بدائل HFC-22 استخداماً حالياً في قطاع تكييف الهواء هما R-410-a وR-407c. فهذان الخليطان، وكذلك بالفعل جميع البدائل المشار إليها أعلاه، تظهر مقارنة HFC-32 نجاعة وقدرات متناقصة في درجات الحرارة العالية جداً. ومع ذلك وبعد استعراض هذه البدائل، خلص الفريق إلى أنّ الأقاليم ذات المناخات الحارة سيكون بوسعها في الأمد القريب التعويل على R-407c 
وR-410a في التخلي عن HFC-32 في تطبيقات تكييف الهواء. وأشار الفريق أيضاً إلى HC-290 قد يكون بديلاً فعالاً في تطبيقات تكييف الهواء بالعزم المنخفض في الغرف وفي الوحدات النقالة. وعلى الرغم من أن HFC-134a وHC-600a قادران على الأداء بنفس المستوى من الجودة التي يؤديها HFC-22 في درجات الحرارة المحيطة العالية، فإنّ استعمالهما كمبردين بضغط منخفض يتطلب إعادة تصميم شامل لمكونات النظام الأساسية من أجل بلوغ نفس القدرة والنجاعة اللتين يتحلى بهما HFC-22. ولذلك لم ير الفريق أنّهما خياران فعالان من حيث التكلفة للاستعاضة بهما عن HFC-22 في تطبيقات وحدات تكييف الهواء.

33 -
ويواجه قطاع التبريد التجاري حالياً تحديات مماثلة لما لوحظ آنفاً في قطاع تكييف الهواء، لأنّ R-410-a، وهو أكثر بدائل HFC-22 استخداماً، يعاني من ضعف نسبي في الحرارة الحرجة. وهذا ناجم مرة أخرى عن ضعف في القدرات وكفاءات الطاقة عند مستويات الحرارة المرتفعة جداً وذلك مقارنة بـ HFC-22. وفيما يتعلق بالبدائل الخاصة بالمعدات الصغيرة، يشير التقرير إلى أنّ ثلاثة مبردات ممكنة يمكن استعمالها بسهولة في ظروف الحرارة المحيطة العالية التي تطبق تكنولوجيات التبريد الحالية. وهذه المبردات هي HFC-134a وHC-600a وHC-290. ولئن كان من المبكّر جداً الحسم في الأمر الآن، فإنّه قد يكون بالإمكان إضافة HFC-1234yf إلى هذه القائمة في المستقبل. وخلص الفريق مؤقتاً إلى الاستعاضة عن HFC-22 في التبريد التجاري في المناخات الحارة قد تكون ممكنة عبر استحداث نظم ذات طورين مثل نظام التعاقب العادي أو المعروف باسم "دورة الحقن"، الذي يُستخدم فيه نفس المبرّد على طورين. ويتم في حرارة متوسطة بلوغ التبريد الفرعي للسائل وتبريد البخار. ويزيد هذا التصميم ذو الطورين كفاءة الطاقة بقدر كبير (إلى حدود 30 في المائة) وذلك تبعاً للحرارة المحيطة (الخارجية).
34 -
وفيما يتعلق بالمبردات الخاصة بالنظم المركزية، خلص التقرير إلى أنّ استخدام النظم غير المباشرة أمر ممكن في البلدان ذات الحرارة المحيطة العالية وإلى إمكانية الاستعاضة عن HFC-22 في نظم التبريد التجارية الكبرى ذات خلائط HFC مثل R-404A أو R-422D أو R-427A. ومع ذلك، أشار الفريق إلى أنّ طاقة التبريد لدى هذه الخلائط أقل بنسبة في حدود 5 في المائة مما لدى HFC-22، وإنّ النجاعة قد تكون في حدود 5 إلى 10 في المائة أقل. وأشار أيضاً إلى أنّ R-407C يُستخدم في النظم المركزية في اليابان (R-407C لديه أقل إمكانية لإحداث الاحترار العالمي (1800) من جملة خلائط HFC)، وأنّ الهيدروكربونات مثل HC-290 وHC-1270 يمكن استخدامها في ظروف الحرارة المحيطة العالية لأنّها تفرز حرارة منخفضة نسبياً مقارنة بـ HFC-22. ومع ذلك، فقد أشار الفريق إلى أنّ استخدام هذين البديلين يتطلب لأسباب أمنية الحد من كميات المبردات، وإلى أنّ نظم التمدّد المباشر ينبغي أن يكون لديها دائرة ملحومة بالكامل تقريباً لمنع تسرّب المبردات. وأشار الفريق أيضاً إلى أنّ خفض الشحنة هو من أهم إجراءات السلامة بالنسبة لهذه البدائل.

35 -
وأخيراً، تناول الفريق، وفقاً لطلب الأطراف، مسألة المبردات المعدة للاستخدام في المناجم العميقة. وأشار الفريق في هذا الصدد إلى أنّ معظم أجهزة تبريد المناجم استخدمت في العقد الماضي HFC-134a أو النشادر (R-717)، رغم أنّ البعض منها طور في الآونة الأخيرة نظماً تستخدم الماء 
(R-718) كمبرّد في دورة الرش بضغط البخار في الفراغ وذلك لإنتاج رذاذ جليدي بصورة مباشرة. وتستخدم بعض النظم المقترحة الهواء (R-729) في دورات برايتون الهوائية الموحدة. ولئن بدا أنّ التكنولوجيات متوفرة للتعامل مع مسألة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في تبريد المناجم العميقة، فإنّ الأسئلة المتعلقة بالمبردات لا تزال قائمة بشأن مستقبل القبول بالخيارات. وللردّ على هذه الأسئلة، خطط الفريق لأداء زيارة إلى جنوب أفريقيا في أيار/مايو 2009 حيث يتوقع أن يلتقي بشركات منجمية رائدة، وبشركات الهندسة التي تدعمها، وبالباحثين وربما بمسؤولين حكوميين، من أجل التحقق من المشاكل والتأكّد من الاحتياجات. وعقب هذه الزيادة، يعتزم الفريق أن يستعرض قائمة الخيارات وأن يعدّ تقييماً نهائياً.
البند 3 (ح): تحديث الدراسة عن الاختلالات الإقليمية في توافر الهالون 1211، والهالون 1301 والهالون 2402 والآليات المحتملة لتحسين التنبؤ بهذه الاختلالات والتخفيف من حدتها في المستقبل (المقرر 19/16)
36 -
يمكن الاطلاع في الصفحات 89-119 من التقرير المرحلي لعام 2009 على تقرير الفريق بشأن الاختلالات الإقليمية في توافر الهالونات والآليات المحتملة لتحسين التنبؤ بهذه الاختلالات والتخفيف من حدتها. ويحدّد الفريق في تقريره الاختلالات الإقليمية على أنها غياب للتعادل بين العرض والطلب على المستوى الإقليمي، وليست اختلافات في الكميات المتاحة من منطقة إلى أخرى.

37 -
وفيما يخص الهالون 1211 أشار الفريق إلى أنّه على الرغم من أن الإمدادات الكافية من الهالون 1211 المعاد تدويره تبدو متوفرة حالياً في جميع المناطق فإنّ هناك إشارات قوية إلى أنه قد 
لا تكون هناك خارج الصين كميات كافية لتلبية الطلب في المستقبل. ومن مواطن الانشغال التي أشار إليها الفريق قطاع الطيران والقطاع العسكري في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة.
38 -
وفيما يتعلق بالهالون 1301، أشار الفريق إلى أنّ 20 في المائة فقط من المخزونات في المعدات العالمية من هذه المادة توجد في الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. وأشار الفريق إلى أنّ الصين أعربت عن قلقها من أنّها قد لا تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجاتها من هذه المادة التي تعتبرها حاسمة. ولم يعرب أي طرف غير عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 عن انشغالات مماثلة. وأخيراً، أشار الفريق إلى أنّ القيود على الواردات، التي فرضها الصندوق متعدد الأطراف فيما يتعلق بمشاريع تخزين الهالونات، قد تعيق الواردات من الهالون 1301 الذي قد تحتاجه في المستقبل بعض الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5.
39 -
وفيما يتعلق بالهالون 2402، فإن الفريق لم يقف على نقص واضح على المستوى العالمي ولكنّه اكتشف وجود مشاكل إقليمية في بعض القطاعات (بالأخص الدفاع والطيران) التي يواجه فيها المستخدمون مشاكل في تلبية الطلب وذلك لأسباب منها ارتفاع تكلفة الهالون 2402 المعاد تدويره.
40 -
وفيما يتعلق بالتخفيف من حدة الاختلالات، أشار الفريق إلى أنّ الأطراف ربما تودّ، فيما يخص الهالون 1211، أن تستطلع سبلاً لزيادة تدفق هذه المادة في السوق الدولية. وفيما يتعلق بالهالون 1301 أشار الفريق إلى أنّ زيادة استعمال البدائل سيؤدي إلى زيادة تدفق هذه المادة من تطبيقات أخرى إلى تطبيقات هي بحاجة ماسة إليها. وبالنسبة للهالون 2402 أشار الفريق إلى أن الأطراف التي تستخدم هذه المادة ينبغي لها أن تقيّم الاحتياجات وأنّ الهالون 1301 لا ينبغي تدميره قبل تلبية الطلبات القائمة.
البند 3 (ط): إعفاءات المختبرات والاستخدامات التحليلية (المقرران 17/10 و19/18)

41 -
فيما يتعلق بطلب الأطراف أن يستعرض الفريق حالة بدائل بروميد الميثيل في الاستخدامات المختبرية والتحليلية، أشار الفريق إلى أنّه لم يستطع الحصول على معلومات جديدة منذ صدور تقريره عن عام 2008.

42 -
وفيما يخص طلب الأطراف الوارد في المقرر 19/18، أعدّ الفريق قائمة بالاستخدامات المختبرية والتحليلية للمواد المستنفدة للأوزون. وتتضمّن القائمة، التي يمكن الرجوع إليها في الصفحات 52-56 من تقرير الفريق عن عام 2009، معلومات عن بدائل مجدية لجميع الاستخدامات المشار إليها. ويتضمن التقرير أيضاً دراسات إفرادية تشرح كيفية تطبيق عدة أطراف لقيود على استخدام رابع كلوريد الكربون في الأغراض المختبرية والتحليلية.
البند 3 (ي): استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف للتقدم المحرز في تخفيض الانبعاثات الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع والنظر في توصيات الفريق بشأن إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع (الفقرة 100 من تقرير الاجتماع العشرين للأطراف)
43 -
لا يتضمّن التقرير المرحلي للفريق عن عام 2009 أية معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز في الحدّ من الانبعاثات الناجمة عن استخدامات عوامل التصنيع. ولكنّه يتناول المقرر 17/6 وولايته بشأن إعداد التقارير ووضع توصيات عن إعفاءات استخدام عوامل التصنيع، وعن الانبعاثات غير ذات الشأن المتصلة بأي استخدام من هذا القبيل واستخدامات عوامل التصنيع التي يمكن إضافتها إلى الجدول ألف للمقرر 10/14 أو حذفها منه. وبالتحديد يشير الفريق إلى أنّ استعراضه لعام 2008 خلص إلى أنّ 3 تعيينات من جملة كل 10 تعيينات مقدّمة لإعفاءات استخدامات عوامل التصنيع تستوفي المعايير التقنية لإدراجها في الجدول ألف بالمقرر 19/15. وهذه التعيينات الثلاثة هي لإعفاء: استخدام رابع كلوريد الكربون كمادة مُشتِّتة أو مُـمدِّدة في إنتاج بوليفينيليدين الفلوريد، واستخدام رابع كلوريد الكربون كمادة مذيبة للأتْيَرة في إنتاج أسيتات رابع فلور إيتيل البنزويل، واستخدام رابع كلوريد الكربون كمادة مذيبة للبرْوَمة والتنقية في إنتاج رابع بروموفينول. وأكد الفريق أيضاً أنّ استخدام عوامل التصنيع في إنتاج الديكوفول (رقم 6 في الجدول ألف من المقرر 19/15) قد توقّف في عام 2007، وأوصى بحذف هذا التطبيق من الجدول ألف.

44 -
وفيما يتعلق بالجدول باء من المقرر 10/14، يشير الفريق في تقريره عن عام 2009، مثلما أشار في تقريره عن عام 2008، إلى أنّه لم يتلق بيانات من جميع الأطراف التي تستخدم إعفاء عوامل التصنيع ومع ذلك فإن بيانات الانبعاثات التي أبلغ بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي في مستويات تقل عن ثلث المستويات القصوى (المسموح بها) المنصوص عليها في الجدول باء. ومنذ تقرير الفريق عن عام 2008، تم الحصول على معلومات جديدة بشأن الجدول باء فقط من اليابان الذي أبلغ عن أنّه لم يعد هناك وجود لأي استخدامات لعوامل التصنيع لديه. وعلى هذا الأساس نزل الفريق إلى مستوى الصفر بالمستويات المسموح بها القصوى ذات الصلة وقدرها 300 طن متري من التركيب أو الاستهلاك وخمسة أطنان مترية من الانبعاثات القصوى في الجدول باء. وبما أنّ جميع البيانات من جميع الأطراف لم تكن متاحة فإنّ الفريق لم يضع المزيد من التوصيات لتغيير مستويات التركيب والانبعاثات القصوى المدرجة في الجدول باء.

45 -
ولئن لم يتضمّن التقرير المرحلي للفريق عن عام 2009 أية معلومات إضافية عن التقدم المحرز في الحدّ من الانبعاثات الناجمة عن استخدامات عوامل التصنيع، فإنّ تقرير اللجنة التنفيذية عن هذه المسألة (UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4) يعرض عدداً من التفاصيل بشأن الجهود التي بذلتها هذه الهيئة لإحراز تخفيضات في الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. وبالتحديد، يتناول التقرير المشاريع التي حظيت بالموافقة ضمن الصندوق متعدد الأطراف من أجل الحدّ من استعمال رابع كلوريد الكربون كعامل للتصنيع. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أنّ إجمالي استهلاك رابع كلوريد الكربون في المشاريع التي حظيت بالموافقة يصل إلى 843 40 طناً بدالات استنفاد الأوزون. وبلغ آخر استهلاك مبلَّغ عنه للمشاريع نفسها، التي أُنجز معظمها، 848 5 طناً بدالات استنفاد الأوزون. ومن المرتقب بالإضافة إلى ذلك أن يبلغ الاستهلاك عند الانتهاء من هذه المشاريع 216 1 طناً بدالات استنفاد الأوزون. وبما أنّ مستوى الاستهلاك يعادل مستوى الانبعاثات، فإن التقرير يشير إلى أنّ أقصى ما تبقى من الانبعاثات عند الانتهاء من جميع المشاريع سوف لن يتجاوز 3 في المائة من مستويات ما قبل إنجاز المشاريع. وبلغت التكلفة الإجمالية التي تكبدها الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ هذه الأنشطة 
156 658 194 دولاراً، بما في ذلك تكلفة التخلص التدريجي من إنتاج رابع كلوريد الكربون في الصين والهند.
البند 3 (ك): مسائل أخرى ناشئة عن تقارير الفريق
46 -
عقب استعراض تركيبة أعضائه، أشار الفريق إلى أنّ السيد رادهي س أغرفال استقال من منصبه كمشترك في رئاسة لجنة الخيارات التقنية المعنية بالتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية. ومن المنتظر أن يعرض الفريق على نظر اجتماع الأطراف ترشيح السيد روبارتو دي أغيار بياكسوتو (البرازيل) لملء الشغور الناجم عن استقالة السيد أغرفال.

47 -
وأشار الفريق أيضاً إلى نية المشترك في رئاسته، السيد خوزي بونس بونس، الاستقالة من منصبه القيادي مع نهاية عام 2010 وذلك بعد 19 سنة من الخدمة. ويعمل الفريق على تخطيط الخلافة في هذا المنصب وغيره من المناصب وسوف يبلغ الأطراف بالمزيد من المعلومات في وقت لاحق من سنة 2010.

48 -
وأخيراً، أشار الفريق إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها في ضمان مشاركة خبراء من الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، الذين يعملون عادة في القطاع الخاص ولا يتلقون تمويلاً لتغطية تكاليف سفرهم وغير ذلك من النفقات الناجمة عن عملهم لفائدة الفريق وهيئاته الفرعية. ويطلب الفريق على وجه الاستعجال إلى حكومات الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أن تنظر مرة أخرى في كافة السبل الممكنة لتغطية بعض تكاليف مشاركة خبرائها الوطنيين. ومن ناحيتهما، سوف يواصل الفريق ولجنة الخيارات التقنية التابعة له السعي للحصول على التمويل من الحكومات والرابطات والشركات والتقليل إلى أدنى حدّ من التكاليف ذات الصلة بالاجتماعات.

البند 8: التعديلات المقترحة على بروتوكول مونتريال

49 -
في 4 أيار/مايو 2009 تلقت أمانة الأوزون من ولايات مكرونيزيا المتحدة وموريشيوس مقترحاً بشأن تعديل بروتوكول مونتريال. ومن شأن هذا المقترح أن يضيف إلى البروتوكول مادة جديدة هي المادة 2 ياء وأن يشترط التحكم في إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية. والمقترح يدعو بالتحديد الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 إلى تجميد إنتاج واستهلاك هذه المركبات في عام 2012 لتكون في مستويات متوسط السنوات 2004-2006 وإلى خفض الإنتاج والاستهلاك بنسبة 15 في المائة في عام 2015، و30 في المائة في عام 2018، و45 في المائة في عام 2021، و60 في المائة في عام 2024، و75 في المائة في عام 2027، و90 في المائة في عام 2030. وفي نص المقترح، ترد جميع هذه النسب والسنوات بين أقواس معقوفة للإشارة إلى أنها قابلة للتفاوض. ومن شأن المقترح أيضاً أن يسمح بإنتاج نسبة 10 في المائة إضافية علاوة على المستويات المشار إليها أعلاه وذلك من أجل تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. وسوف يستند حساب الإنتاج والاستهلاك إلى إمكانات الغازات ذات الصلة على إحداث الاحترار العالمي في غضون 100 عام، مع خيار النظر في استخدام التدابير من نوع تحليل دورة الحياة.

50 -
وثمة خياران مقترحان لتطبيق تدابير الرقابة على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ومن شأن الخيار الأول أن يؤخّر تحديد الضوابط الرقابية إلى غاية سنة 2011، ريثما تظهر نتائج الدراسات. أما الخيار الثاني فمن شأنه أن يؤخر تطبيق التدابير الرقابية على هذه البلدان لعدد من السنوات التي تُضبط على حدة لكل خطوة تخفيض ترد في المادة 2 ياء المقترحة (ويشير إلى فترة الإمهال بين فرض تدابير الرقابة على البلدان المتقدمة والبلدان النامية). وقد يكون خط الأساس بالنسبة للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أقل متوسط استهلاك على مدى الفترة المذكورة أو مستوى لاستهلاك الفرد يتم التفاوض عليه. ويتضمن المقترح حكماً يتيح توسيع نطاق ولاية الصندوق متعدد الأطراف لكي يشمل التكاليف التراكمية المتفق عليها للأنشطة وذلك لتمكين هذه الأطراف من الامتثال للضوابط المتفق عليها بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية، وبشرط أن لا يغطي الصندوق أي تمويل يحصل عليه الطرف من آلية تمويل أخرى للوفاء بجزء من التكاليف التراكمية المتفق عليها. ويدعو المقترح أيضاً إلى منح الأفضلية للبدائل من غير مركبات الكربون الهيدروفلورية في تمويل مشاريع التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ضمن إطار الصندوق.

51 -
ويقتضي المقترح من جميع الأطراف أن تدمّر مركبات الكربون الهيدروفلورية المنبعثة نتيجة لإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وهو يوسّع أيضاً من نطاق أحكام البروتوكول بشأن التجارة مع غير الأطراف وبشأن مقتضيات تراخيص التوريد والتصدير لتشمل مركبات الكربون الهيدروفلورية.
ثانياً -
المسائل الأخرى التي تود الأمانة عرضها على الأطراف

ألف -
توسيع خدمات البيانات على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون

52 -
مثلما يعلم معظم الأطراف، استحدثت الأمانة في عام 2006 مركزا للحصول على البيانات على موقعها الشبكي وعنوانه http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Access/. وقد جرى توسيع نطاق هذا الجهد، الذي لقي ترحاباً من الأطراف، لكي يتواءم عن كثب مع نوع البيانات التي تُعرض عادة على الأطراف في تقارير البيانات السنوية. وحالياً، يشتمل مركز البيانات على بيانات الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن المطلوبة من الأطراف في الفقرة 2 (ب) من المقرر 20/6. ومن البيانات الجديدة المضافة إلى الموقع الشبكي ثمة الاستخدامات المختبرية، وحدود الكميات المسموح بإنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية، والبيانات الواردة عن الصادرات والواردت من المواد المستنفدة للأوزون المستردة والمعاد تدويرها والمستصلحة، وموجز للمعلومات عن عمليات الموافقة على طلبات الاستخدامات الضرورية والحرجة من قبل الأطراف. وتتيح التحسينات للأطراف الحصول بالإنترنت والبحث على البيانات والمعلومات التي كانت في السابق تُعمَّم مرة واحدة في السنة، وهي تجمع ما كان في السابق لا يتوافر إلا بالاطلاع على عدة وثائق منشورة في سنوات مختلفة.
باء -
التعاون مع الاتفاقات والمؤسسات البيئية الأخرى المتعددة الأطراف
53 -
تواصل التعاون مع بروتوكول مونتريال ومع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وعقد في روما من 30 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل 2009 الدورة الرابعة للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية التابعة للاتفاقية. وفي هذه الدورة، أبلغت أمانة الاتفاقية، بالنيابة عن أمانة الأوزون، اللّجنةَ بالتقدم المحرز بشأن بروميد الميثيل والمسائل ذات الصلة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك ما يتعلق بالمقرر 20/6 بشأن الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن والأنشطة ذات الصلة مثل عمل فرقة العمل المعنية بالحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن. واعتمدت اللجنة صيغة منقحة من ISPM 15، المعيار الدولي بشأن تدابير صحة النباتات المعنون "تنظيم مواد تغليف الأخشاب في التجارة الدولية". وكانت الصيغة السابقة من هذا المعيار قد منحت مساوياً للتطهير ببروميد الميثيل وللبديل المتمثل في المعالجة بالحرارة. وتفضّل صيغة 2009 بوضوح المعالجة بالحرارة نظراً للأضرار التي يلحقها بروميد الميثيل بطبقة الأوزون.
___________
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